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وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٢ /٢٨) وتاریخ ١٢ / ٦ / ١٤٢٦ ھـ ، ورقم (٥٤ /٣٥) وتاریخ ٢٤ / ٨ / ١٤٢٧ ھـ
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قرار رقم : (٢٢٣) وتاریخ : ٢ / ٩ / ١٤٢٧ ھـ

إن مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من دیوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٩٣٠٢/ ب وتاریخ ٢٤ / ٨ / ١٤٢٧ ھـ ، المشتملة على خطاب معالي وزیر

 
المالیة رقم ٤٢ /١٠٧١٥ وتاریخ ٨ / ٩ / ١٤٢٤ ھـ ، في شأن مشروع نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة . 

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٦٣) وتاریخ ٥ / ٥ / ١٤٢٥ ھـ ، رقم (٣٩٠) وتاریخ ١٧ / ١١ / ١٤٢٦ ھـ ، ورقم (١٦٨) وتاریخ ٢٤ / ٤ / ١٤٢٧

ھـ ، المعدة في ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء . 

 
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٢ /٢٨) وتاریخ ١٢ / ٦/ ١٤٢٦ھـ ، ورقم (٥٤ /٣٥) وتاریخ ٢٤ / ٨ / ١٤٢٧ ھـ .

وبعد الاطلاع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٧) وتاریخ ٢٥ / ٨ / ١٤٢٧ ھـ

یقرر

 
الموافقة على نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة ,بالصیغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صیغتھ مرافقة لھذا.

رئیس مجلس الوزراء
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نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة
 

المبادئ الأساسیة
 

المادة الأولى:

 
یھدف ھذا النظام إلى: 

 
أ - تنظیم إجراءات المنافسات والمشتریات التي تقوم بھا الجھات الحكومیة ومنع تأثیر المصالح الشخصیة فیھا، وذلك حمایة للمال العام .

 
ب - تحقیق أقصى درجات الكفایة الاقتصادیة للحصول على المشتریات الحكومیة وتنفیذ مشروعاتھا بأسعار تنافسیة عادلة .

 
ج - تعزیز النزاھة والمنافسة، وتوفیر معاملة عادلة للمتعھدین والمقاولین؛ تحقیقاً لمبدأ تكافؤ الفرص .

د - تحقیق الشفافیة في جمیع مراحل إجراءات المنافسات والمشتریات الحكومیة .

المادة الثانیة :

تتعامل الجھات الحكومیة عند تنفیذ منافساتھا وتوفیر مشتریاتھا مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لھم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقھ الأعمال

طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.

المادة الثالثة :

مع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي ، یعطى جمیع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبین في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فیھم الشروط

التي تؤھلھم لھذا التعامل فرصًا متساویة ویعاملون على قدم المساواة .



المادة الرابعة :

توفر للمتنافسین المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب ، ویمكنون من الحصول على ھذه المعلومات في وقت محدد ، كما توفر نسخ

كافیة من وثائق المنافسة لتلبیة طلبات الراغبین في الحصول علیھا .

المادة الخامسة :

تكون الأولویة في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنیة وما یعامل معاملتھا .

المادة السادسة :

تطرح جمیع الأعمال والمشتریات الحكومیة في منافسة عامة عدا ما یستثنى من المنافسة بموجب أحكام ھذا النظام .

المادة السابعة :

أ - یعلن عن جمیع المنافسات الحكومیة في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین محلیتین ، وبالوسائل الإعلانیة الإلكترونیة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا

 
النظام ، ویجب أن یحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقدیم العروض وفتح المظاریف ومكانھما .

ب - الأعمال أو المشاریع ذات الطبیعة الخاصة التي لا یتوفر لھا متعھد أو مقاول داخل المملكة یتم الإعلان عنھا خارج المملكة بالإضافة إلى الإعلان عنھا

في الداخل وفقاً لما تضمنتھ الفقرة السابقة .

المادة الثامنة :

لا یجوز قبول العروض والتعاقد بموجبھا إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لھا .

المادة التاسعة :

یجب أن یتم الشراء وتنفیذ الأعمال والمشاریع بأسعار عادلة لا تزید على الأسعار السائدة ، وتعد المنافسة الوسیلة العملیة للوصول إلى ذلك وفق الأحكام

الواردة في ھذا النظام .

تقدیم العروض وفتح المظاریف

المادة العاشرة :



تقدم العروض في مظاریف مختومة في الموعد والمكان المحددین لقبولھا . ولا یجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجھة الحكومیة بعد انتھاء

الموعد المحدد لتقدیمھا. ویجوز تقدیم العروض وفتحھا عن طریق الوسائل الإلكترونیة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا النظام ، وتعلن الجھة الحكومیة

عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضھا .

المادة الحادیة عشرة :

یقدم مع العرض ضمان ابتدائي یتراوح من (١%) إلى (٢%) (من واحد إلى اثنین في المائة) من قیمتھ وفقاً لشروط المنافسة ، ولا یلزم تقدیم ھذا

 
الضمان في الحالات التالیة : 

 
أ - الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة) .

ب - تعاقدات الجھات الخاضعة لأحكام ھذا النظام فیما بینھا ، وفي التعاقد مع الجمعیات الخیریة والجمعیات ذات النفع العام ، بشرط تنفیذھا الأعمال بنفسھا

.

المادة الثانیة عشرة :

م العرض عرضھ قبل انتھاء ھذه المدة أ - تكون مدة سریان العروض في المنافسات العامة تسعین یومًا من التاریخ المحدد لفتح المظاریف ، فإن سحب مقدِّ

 
فلا یعاد لھ ضمانھ الابتدائي .

م العرض. ب - لا یجوز تمدید مدة سریان العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدِّ

المادة الثالثة عشرة :

یجب أن تحدد الأسعار الإجمالیة وما یرد علیھا من زیادة أو تخفیض في خطاب العرض الأصلي . ولا یعتد بأي تخفیض یقدم بوساطة خطاب مستقل حتى

 
لو كان مرافقاً للعرض .

ولا یجوز للمتنافسین في غیر الحالات التي یجوز التفاوض فیھا وفقاً لأحكام ھذا النظام تعدیل أسعار عروضھم بالزیادة أو التخفیض بعد تقدیمھا .

المادة الرابعة عشرة :

تكوّن لجنة أو أكثر لدى الجھة الحكومیة لفتح المظاریف لا یقل عدد أعضائھا عن ثلاثة إضافة إلى رئیسھا الذي لا تقل مرتبتھ عن العاشرة أو ما یعادلھا .

وینص في التكوّین على عضو احتیاطي یكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء . ویعاد تكوّین اللجنة كل ثلاث سنوات .

المادة الخامسة عشرة :

تفتح المظاریف بحضور جمیع أعضاء لجنة فتح المظاریف في الموعد المحدد لذلك . وتعلن على من حضر من المتنافسین أو مندوبیھم الأسعار الواردة في

العروض ، ویجب على ھذه اللجنة إحالة محضرھا وأوراق المنافسة إلى لجنة فحص العروض خلال سبعة أیام من تاریخ فتح المظاریف .
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فحص العروض وصلاحیة التعاقد

المادة السادسة عشرة :

أ - تكوّن في الجھة الحكومیة لجنة أو أكثر لفحص العروض تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئیسھا الذي لا تقل مرتبتھ عن الثالثة عشرة أو

ما یعادلھا ، على أن یكون من بینھم المراقب المالي ومن ھو مؤھل تأھیلاً نظامی�ا . وینُص في التكوّین على عضو احتیاطي یكمل النصاب إن غاب أحد

الأعضاء ، وتتولى ھذه اللجنة تقدیم توصیاتھا في الترسیة على أفضل العروض وفقاً لأحكام ھذا النظام ولائحتھ التنفیذیة ، ولھا أن تستعین في تقدیم

 
توصیاتھا بتقریر من فنیین متخصصین .

ب - یعاد تكوین اللجنة كل سنة .

المادة السابعة عشرة :

لا یجوز الجمع بین رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحیة البت في المنافسة ، كما لا یجوز الجمع بین رئاسة لجنة فتح المظاریف ورئاسة لجنة فحص

العروض أو العضویة فیھما .

المادة الثامنة عشرة :

یجوز أن یرأس لجنة فحص العروض موظف لا تقل مرتبتھ عن العاشرة أو ما یعادلھا ، إذا كانت مُشكَّلة في غیر مقر الجھة الرئیس .

المادة التاسعة عشرة :

تتخذ اللجنة توصیاتھا بحضور كامل أعضائھا ، وتدون ھذه التوصیات في محضر ، ویوضح الرأي المخالف إن وجد ، وحجة كلا الرأیین ، لیعرض على

صاحب الصلاحیة للبت في الترسیة بما یتفق مع أحكام ھذا النظام .

المادة العشرون :

یجب على الجھة الحكومیة البت في العروض واعتماد الترسیة خلال المدة المحددة لسریان العروض المشار إلیھا في المادة الثانیة عشرة ، وبعد انتھاء ھذه

المدة تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الضمانات الابتدائیة لأصحابھا .

المادة الحادیة والعشرون :

یجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات ثم مع من یلیھ من المتنافسین في
الحالتین التالیتین : 

أ - إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاھر تحدد اللجنة مبلغ التخفیض بما یتفق مع أسعار السوق ، وتطلب كتابی�ا من صاحب العرض الأقل

تخفیض سعره . فإن امتنع أو لم یصل بسعره إلى المبلغ المحدد ، تتفاوض مع العرض الذي یلیھ وھكذا . فإن لم یتم التوصل إلى السعر المحدد تلغى المنافسة

 
، ویعاد طرحھا من جدید . 



ب - إذا زادت قیمة العروض على المبالغ المعتمدة للمشروع ، یجوز للجھة الحكومیة إلغاء بعض البنود أو تخفیضھا للوصول إلى المبالغ المعتمدة بشرط أن

لا یؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتیب العروض وإلا تلُغى المنافسة .

المادة الثانیة والعشرون :

لا یجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (٣٥%) خمسة وثلاثین في المائة فأكثر عن تقدیرات الجھة الحكومیة والأسعار السائدة ،

ویجوز للجنة فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء التحلیل المالي والفني ووصولھا إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفیذ العقد

التوصیة بعدم استبعاد العرض .

المادة الثالثة والعشرون :

یجوز للجنة فحص العروض التوصیة باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعرًا ، إذا تبین أن لدى صاحب العرض

عدداً من المشاریع ورأت اللجنة أن حجم التزاماتھ التعاقدیة قد أصبح مرتفعاً على نحو یفوق قدراتھ المالیة أو الفنیة بما یؤثر على تنفیذه لالتزاماتھ التعاقدیة ،

وفي ھذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي یلیھ وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في ھذا النظام .

المادة الرابعة والعشرون :

إذا لم یقدم للمنافسة إلا عرض واحد ، أو قدمت عدة عروض واتضح أنھا غیر مطابقة للشروط والمواصفات - عدا عرض واحد - فلا یجوز قبول ھذا

العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة ، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المنافسة مرة أخرى ، وذلك بعد موافقة الوزیر المختص أو

رئیس الدائرة المستقلة .

المادة الخامسة والعشرون :

 
مع مراعاة ما ورد في المادتین (الحادیة والعشرین) و(الرابعة والعشرین) من ھذا النظام : 

أ - لا یجوز إلغاء المنافسة إلا للمصلحة العامة ، أو لمخالفة إجراءاتھا أحكام النظام ، أو لوجود أخطاء جوھریة مؤثرة في الشروط أو المواصفات ، وتكون

 
صلاحیة الإلغاء للوزیر المختص أو رئیس الدائرة المستقلة . 

ب - ترد لأصحاب العروض قیمة وثائق المنافسة في حالة الإلغاء لأسباب تعود للجھة الحكومیة .

المادة السادسة والعشرون :

تكون صلاحیة البت في المنافسة وتنفیذ الأعمال للوزیر أو رئیس الدائرة المستقلة ، ویجوز لھ التفویض للمسئولین بما لا یزید على ثلاثة ملایین ریال ، على

أن یكون التفویض متدرجًا بحسب مسئولیة الشخص المفوض .

صیاغة العقود ومدة تنفیذھا



المادة السابعة والعشرون :

تصاغ العقود ووثائقھا وملحقاتھا باللغة العربیة . ویجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربیة ، على أن تكون اللغة العربیة ھي اللغة المعتمدة في تفسیر

العقد وتنفیذه وتحدید مواصفاتھ ومخططاتھ والمراسلات المتعلقة بھ .

المادة الثامنة والعشرون :

أ - لا تتجاوز مدة تنفیذ عقود الخدمات ذات التنفیذ المستمر ، كالصیانة والنظافة والتشغیل والإعاشة ، خمس سنوات . ویجوز زیادة ھذه المدة للعقود التي

 
تتطلب ذلك بعد موافقة وزارة المالیة .

ب - یجب في عقود مشاریع الأشغال العامة أن تتناسب المدة المحددة لتنفیذ المشروع مع كمیة الأعمال وطبیعتھا ، ومع الاعتمادات السنویة المخصصة

للصرف على المشروع .

المادة التاسعة والعشرون :

تلتزم الجھات الحكومیة عند إعداد عقودھا باستخدام نماذج العقود التي تعتمد وفقاً لھذا النظام .

المادة الثلاثون :

 
أ - یحرر العقد بین الجھة الحكومیة ومن رست علیھ الأعمال بعد إبلاغھ بالترسیة وتقدیم خطاب الضمان النھائي .

ب - یسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستین یومًا من تاریخ اعتماد الترسیة .

المادة الحادیة والثلاثون :

یجوز للجھة الحكومیة الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة بدلاً من تحریر العقد إذا كانت قیمة العقد ثلاثمائة ألف ریال فأقل .

المادة الثانیة والثلاثون :

تلتزم جمیع الجھات والمصالح والھیئات والمؤسسات الحكومیة بعرض عقودھا التي تزید مدة تنفیذھا على سنة وتبلغ قیمتھا خمسة ملایین ریال فأكثر على

وزارة المالیة لمراجعتھا قبل توقیعھا . وعلى وزارة المالیة إنھاء المراجعة خلال أسبوعین من تاریخ ورود العقد ، فإن لم ترد الوزارة خلال ھذه المدة عُدَّت

مُوافِقةًَ .

الضمانات البنكیة



المادة الثالثة والثلاثون :

أ - یجب على من تتم الترسیة علیھ أن یقدم ضماناً نھائی�ا بنسبة (٥%) خمسة في المائة من قیمة العقد خلال عشرة أیام من تاریخ الترسیة ، ویجوز تمدید ھذه

 
المدة لفترة مماثلة ، وإن تأخر عن ذلك فلا یعاد لھ الضمان الابتدائي ، ویتم التفاوض مع العرض الذي یلیھ وفقاً لأحكام ھذا النظام .

ب - لا یلزم تقدیم الضمان النھائي في حالة الشراء المباشر ما لم تر الجھة الحكومیة المتعاقدة ضرورة إلى ذلك . وتعفى من تقدیم الضمان النھائي الجھات

الخاضعة لأحكام ھذا النظام والمؤسسات العامة والشركات التي تساھم الحكومة فیھا بنسبة لا تقل عن (٥١%) واحد وخمسین في المائة من رأس مالھا ،

 
والجمعیات الخیریة والجمعیات ذات النفع العام بشرط تنفیذھا الأعمال بنفسھا.

 
ج - یجب الاحتفاظ بالضمان النھائي حتى ینفِّذ المتعاقد التزاماتھ ، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتھاء فترة الصیانة وتسلم الأعمال نھائی�ا .

د - یتم تخفیض الضمان النھائي في العقود ذات التنفیذ المستمر سنوی�ا بحسب تنفیذ الأعمال ، بشرط ألا یقل الضمان عن (٥%) خمسة في المائة من قیمة

الأعمال المتبقیة من العقد .

المادة الرابعة والثلاثون :

 
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال التالیة : 

 
أ - خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلیة .

 
ب - خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج یقدم بوساطة أحد البنوك المحلیة العاملة في المملكة .

ج - تأمین نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمین الإعاشة أو التي تتطلب تأمیناً عاجلاً بما لا یتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة

ثلاثة أیام .

المادة الخامسة والثلاثون :

توضح اللائحة التنفیذیة لھذا النظام شروط الضمانات البنكیة والمالیة وأحكامھا ونماذجھا .

زیادة التزامات المتعاقد وتخفیضھا

المادة السادسة والثلاثون :

یجوز للجھة الحكومیة زیادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا یتجاوز (١٠%) عشرة في المائة من القیمة الإجمالیة للعقد ، أو تخفیض ھذه

الالتزامات بما لا یتجاوز (٢٠%) عشرین في المائة . وتوضح اللائحة التنفیذیة الضوابط اللازمة لذلك.

 
١٣

صرف المقابل المالي



المادة السابعة والثلاثون :

تدفع قیمة العقود بالریال السعودي . ویجوز أن تدفع بأي عملة أخرى بعد التنسیق مع وزارة المالیة . وینص في شروط المنافسة على العملة التي یقدم بھا

العرض ، على أنھ لا یجوز دفع قیمة العقد بأكثر من عملة واحدة .

المادة الثامنة والثلاثون :

یجوز للجھة الحكومیة أن تدفع للمتعاقد معھا دفعة مقدمة من استحقاقھ بنسبة (٥%) خمسة في المائة من القیمة الإجمالیة للعقد ، بشرط ألا تتجاوز قیمة

الدفعة مبلغ خمسین ملیون ریال أو ما یعادلھا مقابل ضمان بنكي مساوٍ لھذه القیمة ، وینص على الدفعة المقدمة ، إن وجدت ، في الشروط والمواصفات عند

طرح المنافسة ، وتحسم ھذه الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط ابتداءً من المستخلص الأول ، وفقاً للضوابط الموضحة في اللائحة التنفیذیة .

المادة التاسعة والثلاثون :

تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقاً لما یتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدھا الجھة الحكومیة .

المادة الأربعون :

یصرف المستخلص الأخیر الذي یجب ألا یقل عن (١٠%) عشرة في المائة في عقود الأشغال العامة وعن (٥%) خمسة في المائة في العقود الأخرى بعد

تسلیم الأعمال تسلیمًا ابتدائی�ا ، أو تورید المشتریات .

المادة الحادیة والأربعون :

یجوز للجھة الحكومیة عند الحاجة وبعد الاتفاق مع وزارة المالیة أن تنفذ بعض مشاریعھا بحیث تسدد التكالیف على أقساط سنویة على أن تطرح مثل تلك

الأعمال في منافسة عامة .

المادة الثانیة والأربعون :

تكون القیمة الإجمالیة للعقد شاملة ومغطیة جمیع تكالیف تنفیذه وفقاً لشروطھ ، بما في ذلك قیمة الرسوم والضرائب التي یدفعھا المتعاقد . ولا یجوز الإعفاء

منھا أو إعفاء أرباح المتعاقدین مع الجھة الحكومیة أو دخُول موظفیھم من الضریبة أو دفعھا عنھم عدا ما استثني من ذلك بموجب نص نظامي خاص .

المادة الثالثة والأربعون :

عند تعدیل التعریفة الجمركیة أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمی�ا بالزیادة أو النقص - بعد تاریخ تقدیم العرض - تزاد قیمة العقد

 
أو تنقص - بحسب الأحوال - بمقدار الفرق . ویشترط لدفع الفرق الناتج عن الزیادة ما یلي : 

أ - أن یثبت المتعاقد أنھ دفع التعریفة الجمركیة أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمی�ا على أساس الفئات المعدلة بالزیادة نتیجة

توریده مواد مخصصة لأعمال العقد . 

ب - ألا یكون تعدیل التعریفة الجمركیة أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمی�اَ قد صدر بعد انتھاء المدة المحددة لتنفیذ العقد . أو أن

 
یكون تحمل المتعاقد لھا نتیجة لتأخره في التنفیذ ، إلا إذا أثبت أن التأخیر كان بسبب خارج عن إرادتھ .



وفي كل الأحوال یخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمی�ا بعد تخفیضھا ما لم یثبت المتعاقد أنھ أداھا

على أساس الفئات الأصلیة قبل التعدیل .

 
١٥

قواعد الشراء المباشر

المادة الرابعة والأربعون :

یجوز توفیر احتیاجات الجھة الحكومیة وتنفیذ أعمالھا عن طریق الشراء المباشر في الحالات العاجلة ، على ألا تتجاوز قیمة الشراء ملیون ریال .

المادة الخامسة والأربعون :

أ - عند تنفیذ الأعمال والمشتریات عن طریق الشراء المباشر یجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل ، وتفحص ھذه العروض لجنةٌ یكونھا الوزیر

 
المختص أو رئیس الدائرة المستقلة على ألا تتجاوز التكالیف السعر السائد في السوق .

 
ب - تكون صلاحیة البت في الشراء المباشر للوزیر أو رئیس الدائرة المستقلة ، ولا یجوز لھ التفویض إلا في حدود خمسمائة ألف ریال .

 
ج - الأعمال والمشتریات التي لا تزید قیمتھا على ثلاثین ألف ریال یتم توفیرھا وفق الأسلوب الذي تراه الجھة الحكومیة مناسباً .

د - یجوز للجھة الحكومیة توفیر احتیاجاتھا التي تتم بالشراء المباشر عن طریق الوسائل الإلیكترونیة .

المادة السادسة والأربعون :

لا تجوز تجزئة المشتریات أو الأعمال من أجل الوصول بھا إلى صلاحیة الشراء المباشر. كما لا تجوز تجزئة ھذه الأعمال من أجل الوصول بھا إلى

صلاحیة المسئولین المفوضین .

 
١٦

المشتریات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة

المادة السابعة والأربعون :

استثناءً من المنافسة العامة ، یجوز توفیر احتیاجات الجھات الحكومیة من الأعمال والمشتریات التالي ذكرھا وفقاً للأسالیب

 
المحددة لشرائھا ، حتى لو تجاوزت تكلفتھا صلاحیة الشراء المباشر ، وھي : 

أ - الأسلحة والمعدات العسكریة وقطع غیارھا بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة ، ویتم اختیار أفضل العروض بما یحقق المصلحة العامة من قبل لجنة



 
وزاریة تكوّن بأمر ملكي لھذا الغرض من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئیسھا ثم تعرض توصیاتھا على رئیس مجلس الوزراء للموافقة علیھا .

ب - الأعمال الاستشاریة والفنیة والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على تنفیذھا وخدمات المحاسبین والمحامین والمستشارین

القانونیین ، عن طریق دعوة خمسة مكاتب متخصصة من المرخص لھا بممارسة ھذه الأعمال على الأقل لیقدم كل منھم عرضھ خلال مدة تحددھا الجھة ،

 
وتتم الترسیة وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من ھذا النظام .

ج - قطع غیار الآلات المیكانیكیة والكھربائیة والإلكترونیة والمعدات ، عن طریق دعوة ثلاثة متخصصین على الأقل لیقدم كل منھم عرضھ خلال مدة

 
ن الوزیر المختص أو رئیس الدائرة المستقلة لجنة الفحص ھذه العروض ویختار أفضلھا . تحددھا الجھة ، ویكَُوِّ

د - السلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي لا تتوافر إلا لدى متعھد أو مقاول أو منتج واحد ولم یكن لھا بدیل مقبول ، یتم توفیرھا بالشراء المباشر بعد موافقة

 
الوزیر المختص أو رئیس الدائرة المستقلة ، وفقاً للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفیذیة .

ھـ - المستلزمات الطبیة المطلوبة عاجلاً في حالات ظھور أوبئة .

الغرامات وتمدید العقود

المادة الثامنة والأربعون :

إذا تأخر المتعاقد في تنفیذ العقد عن الموعد المحدد تفرض علیھ غرامة تأخیر لا تتجاوز (٦%) ستة في المائة من قیمة عقود التورید ، ولا تتجاوز (١٠%)

عشرة في المائة من قیمة العقود الأخرى .

المادة التاسعة والأربعون :

إذا قصر المتعاقد في عقود الصیانة والتشغیل والعقود ذات التنفیذ المستمر في تنفیذ التزاماتھ ، تفرض علیھ غرامة لا تتجاوز (١٠%) عشرة في المائة من

قیمة العقد ، مع حسم قیمة الأعمال التي لم تنفذ .

المادة الخمسون :

یتحمل المتعاقد تكالیف الإشراف على تنفیذ المشروع ، خلال مدة خضوعھ لغرامة التأخیر .

المادة الحادیة والخمسون :

یتم تمدید العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجھة الحكومیة المتعاقدة مع وزارة المالیة إذا كان التأخیر ناتجًا عن ظروف طارئة ، أو لسبب خارج عن إرادة

المتعاقد ، بشرط أن تتناسب مدة التأخیر مع ھذه الأسباب .

المادة الثانیة والخمسون :

 
للوزیر المختص أو رئیس الدائرة المستقلة تمدید العقد في الحالات التالیة : 

 
أ - إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافیة على ما ورد في العقد ، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبیعتھا وتاریخ التكلیف بھا .

 
ب - إذا صدر أمر من الجھة الحكومیة بإیقاف الأعمال أو بعضھا لأسباب لا تعود للمتعاقد .

ج - إذا كانت الاعتمادات المالیة السنویة للمشروع غیر كافیة لإنجاز العمل في الوقت المحدد .



المادة الثالثة والخمسون :

یجوز للجھة الحكومیة سحب العمل من المتعاقد ، ومن ثم فسخ العقد أو التنفیذ على حسابھ مع بقاء حق الجھة في الرجوع على

 
المتعاقد بالتعویض المستحق عما لحقھا من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالیة : 

أ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسھ أو بوساطة غیره بطریق مباشر أو غیر مباشر في رشوة أحد موظفي الجھات الخاضعة لأحكام ھذا النظام أو حصل

 
على العقد عن طریق الرشوة. 

ب - إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفیذه أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم یصلح أوضاعھ خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ إبلاغھ كتابة

 
بتصحیح الوضع . 

 
ج - إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفیذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجھة الحكومیة . 

 
د - إذا أفلس ، أو طلب إشھار إفلاسھ ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعھ تحت الحراسة ، أو كان شركة وجرى حلھا أو تصفیتھا . 

ھـ - إذا توفي المتعاقد وكانت مؤھلاتھ الشخصیة محل اعتبار في التعاقد ، ویجوز للجھة الحكومیة الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات

 
الفنیة أو المالیة الكافیة لدى الورثة . 

وتوضح اللائحة التنفیذیة الإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرات السابقة.

المادة الرابعة والخمسون :

یجب على الجھة الحكومیة تنفیذ العقد وفقاً لشروطھ ، وإذا أخلت بتنفیذ التزاماتھا بما في ذلك تأخیر سداد المستحقات جاز للمتعاقد التقدم بھذه المطالبات أمام

اللجنة المنصوص علیھا في المادة (الثامنة والسبعین) من ھذا النظام .

بیع المنقولات

المادة الخامسة والخمسون :

یجوز للجھة الحكومیة التنازل عما تستغني عنھ من منقولات إلى الجھات الحكومیة والجھات التدریبیة التابعة لھا على أن تشعر وزارة المالیة بذلك . وتحیط

الجھة المالكة للمنقولات الجھات الحكومیة في المنطقة التي تقع فیھا بأنواع الأصناف وكمیاتھا ، وتحدد لھا مدة للإفصاح عن رغبتھا فیھا ، فإن لم ترد خلال

تلك المدة جاز لھا بیعھا عن طریق المزایدة العامة إذا بلغت قیمتھا التقدیریة مائتي ألف ریال فأكثر ، ویعلن عنھا طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة .

المادة السادسة والخمسون :

تباع الأصناف التي تقل قیمتھا التقدیریة عن مائتي ألف ریال ؛ إما بالمزایدة العامة ، أو بالطریقة التي تراھا الجھة محققة لمصلحة الخزینة العامة ، بشرط أن

تتیح المجال لأكبر عدد من المزایدین .

المادة السابعة والخمسون :



إن كانت المزایدة بمظاریف مختومة ، یقدم المزاید مع عرضھ ضماناً ابتدائی�ا قدره (٢%) اثنان في المائة من قیمة العرض . وعلى من ترسو علیھ المزایدة

زیادة ضمانھ إلى (٥%) خمسة في المائة ، ولا یفرج عنھ إلا بعد تسدید كامل القیمة ونقل الأصناف التي اشتراھا . ویعاد الضمان إلى من لم یرسُ علیھ

المزاد . وإن كانت المزایدة علنیة یقدم من ترسو علیھ المزایدة ضماناً بواقع (٥%) خمسة في المائة من قیمتھا . ویجوز قبول الشیك المصرفي أو المبلغ

النقدي ضمانات في المزایدة العلنیة .

المادة الثامنة والخمسون :

إن لم یتقدم أحد للمزایدة بعد الإعلان عنھا ، یعلن عنھا مرة أخرى . فإن لم یتقدم أحد للمرة الثانیة ، فلصاحب الصلاحیة الحق في دعوة مختصین في مجال

الأصناف المراد بیعھا وعرض بیعھا علیھم . فإن لم یتم تقدم سعر مناسب جاز منحھا للجمعیات الخیریة أو الجمعیات ذات النفع العام ، على أن تشعر وزارة

المالیة بذلك .

المادة التاسعة والخمسون :

للوزیر أو رئیس الدائرة المستقلة صلاحیة اعتماد ترسیة المزایدات العامة في بیع المنقولات . ویجوز لھ التفویض فیما لا یزید على ملیون ریال ، على أن

یكون التفویض متدرجًا بحسب مسئولیة الشخص المفوض .

المادة الستون :

توضح اللائحة التنفیذیة لھذا النظام إجراءات المزایدة وتكوین لجان البیع فیھا .

تأجیر العقارات واستثمارھا

المادة الحادیة والستون :

فیما لم یرد فیھ نص خاص ، یكون تأجیر واستثمار العقارات التي تملكھا الدولة - مما لم یسعر رسمی�ا - عن طریق المزایدة العامة ، وفقاً للإجراءات

الموضحة في اللائحة التنفیذیة لھذا النظام .

المادة الثانیة والستون :

یجوز للجھة الحكومیة أن تؤجر عقارًا أو جزءًا منھ مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات تضعھا ، ثم تئول ملكیة ھذه المنشآت إلى الجھة الحكومیة

وفق ما تبینھ اللائحة التنفیذیة لھذا النظام .

المادة الثالثة والستون :

یتم اعتماد ترسیة المزایدات العامة في تأجیر واستثمار العقارات الحكومیة وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والخمسین) من ھذا النظام .



أحكام عامة

المادة الرابعة والستون :

یجب أن یكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنیة دقیقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القیاسیة المعتمدة ، أو المواصفات العالمیة فیما لیس لھ

مواصفات معتمدة .

المادة الخامسة والستون :

یجب على الجھة الحكومیة عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة ، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة

لشركات أو موردین بعینھم .

المادة السادسة والستون :

لا یجوز التعاقد على أعمال غیر محددة كمیاتھا وفئاتھا ومواصفاتھا في العقد . كما لا یجوز وضع مبالغ احتیاطیة في العقد لتنفیذ أعمال طارئة لم یتم

التنافس علیھا .

المادة السابعة والستون :

یجوز للجھة الحكومیة توفیر بعض احتیاجاتھا بالاستئجار ، أو استبدال ما لدیھا من أجھزة ومعدات بأخرى جدیدة ، وفقاً للضوابط التي تحددھا اللائحة

التنفیذیة لھذا النظام .

المادة الثامنة والستون :

للجھات الخاضعة لأحكام ھذا النظام التعاقد فیما بینھا بطریق الاتفاق المباشر ، بشرط تنفیذھا الأعمال بنفسھا . كما أن لھذه الجھات أن تنوب عن بعضھا في

مباشرة إجراءات التعاقد .

المادة التاسعة والستون :

مع مراعاة الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة النافذة التي تكون المملكة طرفاً فیھا ، یطبق ھذا النظام ولائحتھ التنفیذیة على جمیع الأجھزة الحكومیة والوزارات

والمصالح والمؤسسات العامة والأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة المستقلة ؛ عدا الجھات التي لھا نظام خاص ، فیطبق علیھا ھذا النظام فیما لم ینُظم

في أنظمتھا .



المادة السبعون :

یخضع لأحكام ھذا النظام المشروعات والأعمال التي تنفذھا الجھات الحكومیة خارج المملكة ، وبالنسبة لطلبات الاستثناء من أحكام ھذا النظام في ھذا

الخصوص تتم دراستھ من قبل وزارة المالیة حسب ما تقتضیھ ظروف تنفیذ ھذه المشروعات وبما یحقق المصلحة العامة ویتم الرفع عن ذلك لرئیس مجلس

الوزراء للبت فیھ .

المادة الحادیة والسبعون :

یتم التعاقد مع المصرح لھم بالعمل مباشرة ، ولا تجوز الوساطة في التعاقد . ولا یعد وسیطًا الموزع أو الوكیل المعتمد من المنتج الأصلي . وینفذ المتعاقد

العمل بنفسھ ، ولا یجوز لھ التنازل عنھ أو عن جزء منھ ، أو إنابة غیره في تنفیذه بغیر إذن خطي سابق من الجھة المتعاقدة . ومع ذلك یبقى المتعاقد مسئولا

بالتضامن مع المتنازل إلیھ أو المقاول من الباطن عن تنفیذ العقد .

المادة الثانیة والسبعون :

تعد وزارة المالیة نماذج العقود ، بما یتفق وأحكام ھذا النظام ، وترفعھا إلى مجلس الوزراء للموافقة علیھا .

المادة الثالثة والسبعون :

على جمیع العاملین في الجھات الحكومیة المحافظة على سریة المعلومات المقدمة في العروض وعدم الإفصاح عنھا للمتنافسین الآخرین أو غیرھم،

باستثناء ما نص علیھ في ھذا النظام.

المادة الرابعة والسبعون :

یجب على جمیع الجھات الحكومیة الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتریات الحكومیة التي تتعاقد على تنفیذھا وتزید على مائة ألف ریال . وتحدد

اللائحة التنفیذیة أسلوب الإعلان وإجراءاتھ .

المادة الخامسة والسبعون :

كل مخالفة لأي حكم من أحكام ھذا النظام تعرض الموظف المسئول عنھا للمساءلة التأدیبیة ، وفقاً لأحكام نظام تأدیب الموظفین وغیره من الأحكام الجزائیة

الأخرى المطبقة على العاملین في القطاعات الحكومیة والمؤسسات العامة ، مع احتفاظ الجھة بالحق في إقامة الدعوى الجنائیة أو المدنیة على المخالف عند

الاقتضاء .

المادة السادسة والسبعون :

یضمن المتعاقد ما یحدث من تھدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاریخ تسلیمھ إیاه للجھة الحكومیة تسلیمًا نھائی�ا متى كان ذلك ناشئاً عن

عیب في التنفیذ ما لم یكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات .



المادة السابعة والسبعون :

یجب على المتعاقدین والجھات الحكومیة تنفیذ عقودھم وفقاً لشروطھا وبحسن نیة وبما یقتضیھ حسن سیر المرفق العام ومصلحتھ. وعلى الوزارات

والمصالح الحكومیة والأجھزة ذات الشخصیة المعنویة المستقلة إبلاغ وزارة المالیة بحالات الغش والتحایل والتلاعب فور اكتشافھا، وكذلك تزویدھا

بالقرارات التي تتخذ في ھذا الخصوص ، بما في ذلك قرارات سحب العمل.

المادة الثامنة والسبعون :

ن وزیر المالیة لجنة من مستشارین ، لا یقل عددھم عن ثلاثة ، من الوزارة والجھات الحكومیة الأخرى ذات العلاقة بعد التنسیق مع تلك الجھات ، أ- یكُوِّ

ویكون من بینھم مستشار قانوني وخبیر فني ، ویرأس ھذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبتھ عن الثالثة عشرة أو ما یعادلھا ، وینص في التكوّین على

 
عضو احتیاطي ، ویحدد مكافآت أعضائھا وسكرتیرھا . ویعاد تكوین ھذه اللجنة كل ثلاث سنوات ، ویجوز تجدید عضویتھا لمرة واحد فقط .

ب - تتولى ھذه اللجنة النظر في طلبات التعویض المقدمة من المقاولین والمتعھدین وكذلك بلاغات الغش والتحایل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر

في طلبات الجھات الحكومیة التي ترد إلى وزیر المالیة بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعًا تنفیذاً معیباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات

 
الموضوعة لھ . 

ج - یجب على ھذه اللجنة سماع أقوال المتظلمین من المقاولین والمتعھدین ومن نسبت إلیھم المخالفة ودفوعاتھم ووجھة نظر الجھة الحكومیة في ذلك

حضوری�ا أو كتابی�ا، ولھا أن تستعین بمن تراه من المختصین الفنیین، وتصدر اللجنة قرارھا -بحضور كامل أعضائھا- بالإجماع أو بالأغلبیة، ویوضح في

 
محاضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد، وحجة كلا الرأیین. 

د - إذا ثبت لدى ھذه اللجنة أحقیة المقاول أو المتعھد ، تصدر اللجنة قرارھا في دفع التعویضات . ویكون ھذا القرار قابلاً للاعتراض علیھ أمام دیوان

 
المظالم خلال ستین یومًا من تاریخ إبلاغھ لصاحب الشأن .

ھـ - إذا ثبت لدى ھذه اللجنة مخالفة المتعاقد مما أشیر إلیھ في الفقرة (ج) من ھذه المادة ، تصدر اللجنة قرارًا بمنع التعامل معھ مدة لا تتجاوز خمس سنوات

 
. ویكون ھذا القرار قابلاً للاعتراض علیھ أمام دیوان المظالم خلال ستین یومًا من تاریخ إبلاغھ لصاحب الشأن .

وبعد صدور حكم نھائي من الدیوان بالإدانة أو إذا انتھت مدة الاعتراض دون أن یقدم اعتراضھ یشھر بھ على نفقتھ في صحیفتین محلیتین ، وتبلغ جمیع

 
الجھات الحكومیة بمنع التعامل معھ بتعمیم من وزیر المالیة .

و - توضح اللائحة التنفیذیة لھذا النظام الإجراءات اللازمة لعمل ھذه اللجنة .

المادة التاسعة والسبعون :

إذا ظھرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام ھذا النظام فیتم الرفع لرئیس مجلس الوزراء لتكوین لجنة من وزیر المالیة والوزیر المختص واثنین من

الوزراء لدراسة الموضوع مع تحدید محل الاستثناء ومبرراتھ والرفع بما یرونھ للمقام السامي للتوجیھ بما یراه .

المادة الثمانون :

یصدر وزیر المالیة اللائحة التنفیذیة لھذا النظام خلال مائة وعشرین یومًا من تاریخ صدوره وتنشر في الجریدة الرسمیة .

المادة الحادیة والثمانون :

یحل ھذا النظام محل نظام تأمین مشتریات الحكومة وتنفیذ مشروعاتھا وأعمالھا الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/١٤ والتاریخ ٧ / ٤ / ١٣٩٧ ھـ،

ولائحتھ التنفیذیة ویلغي كل ما یتعارض معھ من أحكام ، ویطبق بعد مائة وعشرین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . 




